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 :الملخص
ة على الإنجاب من وسائل الإنج ة تعتبر المساعدة الطب ثیرة شرع الات  اب الحدیثة، التي أثارت إش

عد  ا في أنبوب لتزرع في رحم المرأة  ضة خارج ة خاصة حول مشروعیتها، فهي تقوم على تخصیب البو وقانون
سلامتها  ات تقع على جسم المرأة وتمس  ة للطبیب لكون هذه العمل ة الجنائ ذلك، ومن هنا تنهض المسؤول

ح ا ما تمس  ة،  ستح الجسد عد  ما  شرة التي ستكون جنینا ف النطف ال ضا  لزوج في الإنجاب وتمس أ
ة عن  ة الجنائ حث عن نطاق المسؤول ة تجمید وحفظ الأجنة، هذا ما جعلنا ن عد ظهور تقن ة، خاصة  الحما

ات،  ةهذه العمل ة، فضلا عن الأخطاء الطب شمل مد توافر الشرو قبل العمل  وتوصلنا الى أنه 
شر  ة الأم البدیلة أو الاستنساخ ال الإضافة إلى  استخدام تقن   . التي قد ترتكب عند إجرائها، 

ة   :الكلمات المفتاح
ة ة، الجنائ ة، المسؤول   .الإنجاب، التخصیب، الطب
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The criminal responsibility of Medical assistance for childbearing 

Summary : 
Medical assistance for childbearing is considered one of the modern means of 

reproduction resulting, and it has raised many lawful and religious problems about its 
legality, as it is based on fertilizing the egg externally in a tube to be implanted in the 
woman's uterus after that, hence the criminal responsibility of the doctor rises 
because these operations occur on the body The woman is violating her physical 
integrity, as well as the husband’s right to procreation, and it also affects the human 
sperm, which will later be a fetus deserving of protection, especially after the 
emergence of the embryo freezing and preservation technique. This is what made us 
discuss in this topic the scope of criminal responsibility for these operations, add to 
that the medical errors that may be committed while performing it, in addition to 
criminal responsibility for using surrogacy technology or human cloning. 

Keywords: 
Procreation, medical, responsibility, criminal, fertilizing, cloning. 

  

La responsabilité pénale liée à la procréation médicalement assistée 
 

Résumé : 
La procréation médicalement assistée est considérée comme l'un des moyens 

modernes de reproduction, elle a soulevé de nombreux problèmes religieux et 
juridiques quant à sa légalité, car elle est basée sur la fécondation de l'ovule à 
l'extérieur, dans un tube, qui sera implanté par la suite  dans l'utérus de la femme. A 
partir de là, la responsabilité pénale du médecin peut être engagée car ces opérations 
se pratiquent sur le corps de la femme et viole son intégrité physique. Elle touche 
également le droit du mari à la procréation, et le sperme humain, qui sera plus tard un 
fœtus méritant une protection, surtout après l'émergence de la technique de 
congélation et de conservation des embryons. D’où l’intérêt de s’interroger sur de 
l'étendue de la responsabilité pénale de ces opérations, ce qui conduit à  rechercher si 
les conditions sont réunies avant l'opération, ainsi que sur toutes les erreurs médicales 
pouvant être commises lors de son exécution, en plus de la responsabilité pénale pour 
l'utilisation de la pratique de la gestation pour autrui ou du clonage humain. 

Mots clés: 
Procréation, médical, responsabilité, pénale, fécondation.  
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  مقدمة

لة تعتبر  ة على الإنجاب من أهم نتائج التطور الطبي، التي ساهمت في التغلب على مش المساعدة الطب
شخص  ضا الاستعانة  ان الإنجاب دون حاجة إلى اتصال جنسي بین رجل وامرأة، وأ الإم ح  العقم، حیث أص

بیرة للأشخاص الذین حرموا ضة، أو رحم، مما أعطى آمالا  ، وفي من نعمة الأولاد ثالث متبرع بنطفة، أو بو
ثیرة خاصة حول مشروعیتها الات    .نفس الوقت أثارت إش

أسلوب حدیث للإنجاب، لم ینظمه المشرع إلا مؤخرا، في  ط  ونه یرت حثنا في  ة  قانون تظهر أهم
عي، في حالة :"أنها 371فه في المادة الذ عرّ  1الصحة الإنجاب خارج المسار الطب سمح    نشا طبیي 

اضة الع ة الإ ط عمل ة تسمح بتنش ة وعلاج یولوج ة و اد ا، وتتمثل  في ممارسات ع د طب قم المؤ
ح بواسطة الأنابیب ونقل الأجنة والتخصیب الاصطناعي ح  "والتلق عد أن أجاز اللجوء الى التلق وذلك 

مقتضى تعدیل  45المادة الاصطناعي في  فت  رر من قانون الأسرة التي أض   .20052م
ة، م ات تمس أهم حقوق الإنسان وهو حقه في السلامة الجسد ون هذه العمل ضا في  ا تظهر أهمیته أ

اته ة ح ة بها للإنسان منذ بدا ة التي تعترف المواثی الدول ، فهي تنصب على مشتقاته 3وحقه في الكرامة الإنسان
ة ة التي تحمل صفاته الوراث   .الجسد

ة للإنجاب  ا في أنبوب ثم زرعها في الرحم، ومن هنا تقوم المساعدة الطب ضة خارج على تخصیب البو
ح الزوج في  ط  ما أنها ترت ة للمرأة،  ات تمس السلامة الجسد ار هذه العمل اعت ة،  ة الجنائ تثار المسؤول

ونها تتعل  الإضافة إلى  ضة زوجته،  و ه إلاّ طفل ناتج عن نطفته و ة الإنجاب وحقه في ألا ینسب إل حما
حثنا وهي ة  ال   :الجنین خارج الرحم، ومن هنا نطرح إش

ة على الإنجاب؟  ات المساعدة الطب ة عن عمل ة المترت ة الجنائ   ما هو نطاق المسؤول
م هذه   ة المتعلقة بتنظ عنا المنهج التحلیلي، وذلك بتحلیل النصوص القانون ة ات ال ة على هذه الإش للإجا

ما اعتمدن ات،  ةالعمل م المتعلقة  بهذه التقن عض المفاه ح    .ا على المنهج الوصفي لتوض

                                                            
الصحة، ج2018یولیو2مؤرخ في  11-18قانون  1  . 2018یولیو29، صادر بتارخ  46عدد.ر.، یتعل 
الأمر رقم1984یونیو 9ه المواف 1404رمضان  9مؤرخ في 11-84قانون رقم 2 -05،یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 

 .2005- 2-27صادر بتارخ ،15عدد. ر.، المعدل و المتمم لقانون الأسرة،ج 2005-2-27المؤرخ في 02
ة والعلوم  3 شر وحقوق الإنسان، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتر شان المجین ال المادة الأولى من الإعلان العالمي 

و(والثقافة موجب اللائحة رقم1997نوفمبر11، في دورة مؤتمرها التاسعة والعشرون، بتارخ )الیونس - 53، تبنته الأمم المتحدة 
سمبر 09، مؤرخة في 152   :، متاح على الموقع 1998د

www.unesc.org 
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حثین هما ة على الإنجاب قبل : ما تناولنا الموضوع في م ة عن المساعدة الطب ة الجنائ ام المسؤول ق
ة حث الأول( إجراء العمل ة)الم ة عند إجراء العمل ة الجنائ ام المسؤول حث الثاني(، ثم ق   ).الم
حث  ة على الإنجاب قبل إجراء : الأولالم ة عن المساعدة الطب ة الجنائ المسؤول
ة   العمل

ة على الإنجاب  ة المساعدة الطب حدد قانون الصحة مجموعة من الشرو التي یجب توافرها قبل إجراء عمل
ة، منها شرو  ة لأطراف العمل ة الجنائ ام المسؤول ةوالتي یترتب على مخالفتها ق ، )المطلب الأول(موضوع

ة ل   ).المطلب الثاني(وأخر ش
ة : المطلب الأول ة عن تخلف الشروط الموضوع ة الجنائ   المسؤول

ة على الإنجاب  ة المساعدة الطب ة الواجب توافرها في عمل وضع المشرع مجموعة من الشرو الموضوع
اة تأكی: وتتمثل هذه الشرو في 4حتى تكون هذه الأخیرة مشروعة، د حالة العقم، السن المناسب للإنجاب، ح

ة الإنجاب ة، رضاء الزوجین، وعدم تدخل طرف ثالث في عمل طة الزوج ام الرا   .الزوجین، ق
ا: الفرع الأول د طب   أن تكون هناك حالة عقم مؤ

ة على الإنجاب ة المساعدة الطب ، بل 5عمل طبي، وقصد العلاج شر من شرو ممارسة الأعمال الطب
د بتقرر طبي،  ون هذا العقم مؤ ون الهدف منها هو علاج العقم،وأن  احتها، لذا یجب أن  ما هذا أساس إ

ه المادة  من قانون الصحة، فإذا لم تتأكد حالة العقم وف تقرر طبي مفصل فإن  371، والمادة 370نصت عل
ة للإنجاب   6.العلاج هنا یخرج عن إطار نظام المساعدة الطب

ص عقم أحد الزوجین مما أد إلى إجراء و  ة للطبیب،إذا أخطأ في تشخ ة الجنائ ه تقوم المسؤول عل
ة وتعرض صحة الزوجة لمخاطر معینة ة لغرض غیر علاجي 7العمل العمل سأل الطبیب إذا قام  ذلك   ،

الجنین للغیر حث العلمي، أومن أجل التبرع  سأل عن الخطأ في ، لكن لا 8الحصول على جنین من أجل ال
                                                            

  .قانون الصحة 3375الى  370وقد تم النص على هذه الشرو في المواد من 4
ة،  5 ة الطب ندرة ،1منیر راض حنا، النظرة العامة للمسؤول ر الجامعي، الإس   76، ص2011، دار الف
ة الحدیثة  المساعدة على 6 لالي، الوسائل العلم ة غدالي الج ل ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر،  الإنجاب في قانون الأسرة الجزائر

 .08، ص 214-2013الحقوق،  جامعة الجزائر،
ح الصناعي، 7 ة  الناشئة عن اختلا الأنساب من التلق ة الجنائ ، المسؤول م حسین العبید ، دار الحامد للنشر 1خلیل أبراه

  . 384، ص2008والتوزع، عمان، 

ل آخر من :" من قانون الصحة التي تنص 374ما منعته المادة وهو  8 ل ش ع و حث العلمي، التبرع والب ة ال منع التداول لغا
الأجنة الزائدة عن العدد المقرر أو لأم بدیلة، أو امرأة أخر : المعاملة المتعلقة ضات حتى بین الزوجات،  البو ة،  الحیوانات المنو

ال لازمانت أختا أو بنتا،   .".سیبتو
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التحالیل والأشعة ة  ة الفن مة من الناح ان الخطأ یرجع إلى نتائج غیر سل ، فالخطأ في 9التشخص إذا 
ه عن  أنه خروج الطبیب المختص في سلو عرف  ص حالة العقم ما هو إلا صورة للخطأ الطبي، الذ  تشخ

عة مهنته ة التي تفرضها طب   . 10قواعد والأصول الطب
ص العقم  ولكن : هنا إلى ضرورة التمییز بین حالتینونشیر  قوم فیها الطبیب بتشخ الحالة الأولى التي 

قا للمادة سأل عن فعل غیر عمد حسب الضرر الذ أحدثه للغیر وذلك ط ون خاطئا، هنا  صه،   413تشخ
ات 2-442،و288،289قانون الصحة التي تحیلنا للمواد   .11من قانون العقو

ة على  الإنجاب دون التأكد من وجود تقرر طبي یثبت  أما الحالة المساعدة الطب قوم  ة فهي عندما  الثان
س من  435العقم، و هنا یتم مساءلة الطبیب وفقا للمادة  الح من قانون الصحة التي تعاقب على هذه الأفعال 

غرامة  من ) 10(إلى عشر) 5(خمس   .دج1000000دج الى500000سنوات  و
ون الزوجان في سن الإنجاب:ثانيالفرع ال   أن 

ون الزوجان في سن تسمح لهما  ة على الإنجاب مشروعة ، یجب أن  ة المساعدة الطبی لكي تكون عمل
ن القول أنه  م التالي  حدد سن الإنجاب، و شؤونه، لكن قانون الصحة لم  ام  المولود والق ة  الإنجاب و العنا

ة للرجل، أما 12سنة 19ن الزواج وهویبدأ من بلوغ الرجل والمرأة س النس ، ولا یوجد حد أقصى لسن الإنجاب 
مة الوزارة رقم  ة للمرأة فقد حددته التعل م، والصادرة عن وزارة الصحة، 2000ما 12المؤرخة في  300النس

  .سنة) 50(بخمسین
ان الزوجان أقل من  ة على الإنجاب إذا  ن إجراء المساعدة الطب م ه لا  انت الزوجة  19وعل سنة أو 

ة  حترم الطبیب هذا الشر تعرض للمسؤول فوق سن الخمسین، وفي ذلك مصلحة للأم والمولود معا، فإذا لم 
ة حسب نص المادة  ات المقررة فیها 435الجنائ  13.من قانون الصحة، وخضع للعقو

 
  

                                                            
ة، 9 ندرة،  1ثروة عبد الحمید، تعوض الحوادث الطب  .142م، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإس

توراه  في 10 ة،  أطروحة د طة الزوج ح الاصطناعي وأثره على الرا ة الناجمة عن التلق ة الطب لات المسؤول بن صغیر مراد، مش
ة الحقوق والع ل ر بلقاید، تلمسان، العلوم، تخصص قانون،  ة، جامعة أبي  اس  .24، ص2011لوم الس

ام المواد :" قانون الصحة 413المادة11 قا لأح عاقب ط ة المبررة،  من قانون  2- 442، 288،289استثناء الضرورة الطب
مناس ه خلال ممارسته مهامه أو  اته، یرتك ل تقصیر أو خطأ مهني تم إث ل مهني الصحة، عن  ات،  لح العقو ام بها و ة الق

اته للخطر أو یتسبب في وفاته عرض ح ما أو  حدث له عجزا مستد صحته أو  ة لأحد الأشخاص أو  السلامة البدن   ".ضررا 
 .قانون الأسرة 7المادة  12
 :"من قانون الصحة على  435تنص المادة  13
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اة: الفرع الثالث ون الزوجان على قید الح   أن 
ه شتر لإجراء  اة، هذا ما نصت عل لا الزوجین على قید الح ون  ة على الإنجاب أن  المساعدة الطب

مني  45من قانون الصحة، والمادة  371المادة ح نفسها  ن للزوجة أن تقوم بتلق م رر من قانون الأسرة، فلا  م
ة قبل وفاته ان موافقا على إجراء العمل حجة أنه  ة بینهما، وذلك لانتها14زوجها المتوفى  طة الزوج ، 15ء الرا
ة الفقه الإسلامي في هذه المسالة ون المشرع قد سایر غال ذلك  اب أمام الكثیر من المشاكل التي 16و ، وسد ال

ما یتعل بنسب المولود وحقه في المیراث ة خاصة ف   . 17قد تثیرها هذه العمل
مني زوجها المت، فإذا تم مخافة هذا الشر ح الزوجة  تحمل وتم تلق ة غیر مشروعة و وفى، تعتبر العمل

سأل على أساس المادة  ما  ة،  سبب العمل املة عن الأضرار التي قد تصیب الزوجة  ة  ة المسؤول  434الطب
س من ة الح عقو ح الصناعي  غرامة 20إلى  10من قانون الصحة التي تعاقب على مخالفة شرو التلق سنة و

ة ترجع دج، و 2000000دج الى1000000من  ة له في هذه الحالة، وهذه الشدة في العقو تعتبر الزوجة شر
ما، والورثة الذین أدخل علیهم وارث جدید،  رامة الزوج، والطفل الذ سیولد یت ة على  لخطورة آثار هذه العمل

ل   .  وعلى المجتمع 
ع ا: الفرع الرا ا وقانون ون الزواج شرع     أن 

ة المساعدة  ة على الإنجاب أن تكون بین رجل وامرأة یرط بینهما عقد زواج شرعي شتر في عمل الطب
عقد عرفي فلا  طین  ة، أما الزوجین المرت ة ومسجل في الحالة المدن ان الشرع وقانوني، أ مستوفي الأر

ا عد تثبیت زواجهما  قضائ ة إلا  نهما الاستفادة من هذه التقن منع الم18م لاحظ أن هذا الشر  رأة غیر ، 
سد المنافذ على العلاقات  منع استعمالها بین الشواذ، و بذلك  ما  ة،   المتزوجة من اللجوء إلى هذه التقن

ة والقبول ات والشرع   .19المنحرفة حتى لا تجد طرقا إلى الث
                                                            

ة للقانون والاقتصاد المجلد  14 عد الوفاة، المجلة المتوسط ح الاصطناعي  یرفه، التلق   213، ص2020، 1، العدد5محمد الطیب س
الطلاق أو الوفاة:" قانون الأسرة 47المادة  15 ة  طة الزوج  ".تنحل الرا
ح الصناعي خلال عدة الوفاة، ول 16 عد انتهاء العدة، لمزد من نشیر هنا الى أن الفقهاء اختلفوا حول التلق كنهم اتفقوا على تحرمه 

ل النظامحسیني :التفصیل أنظر ة، القاهرة ، مصر،1القانوني للإنجاب الاصطناعي، ه ،  133،ص2007، دار الكتب القانون
ة للعلوم، بیروت،1زاد أحمد سلامة أطفال الأنابیب بین العلم والشرعة،    . 83، ص1996،الدار العر

، مجلة الفقه والقانون، العدد التاسع والأرعون،  ب 17 ح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائر ط التلق اس أمال، ضوا ،  2016لع
 .289، 288ص ص

، مجلة العلوم  18 ح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائر ة حمیدو تشوار، شرو التلق ز
ة والادارة، ال ع، القانون  .91،ص2006عدد الرا

احث للدراسات -ضیف نوال 19 ة الإنجاب على نسب المولود، مجلة الأستاذ ال دلدول الطاهر، أثر الوسائل المستحدثة  في عمل
ة، المجلد  اس ة والس  .570، ص2020، 1، العدد5القانون
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م الزنا ولا ینسب المولود  ة دون توافر الزواج الشرعي والقانوني، اعتبرت في ح للزوج، فإذا ما تمت العمل
ابن الزنا الاتصال الجنسي 20بل ینسب لأمه فقط  ، لكن لا تقوم جرمة الزنا لأن هذه الجرمة لا تقوم إلا  

ة ون هناك علاقة زوج عي، وأن  ه المادة  21الطب ات التي جعلت الزنا   339، وهو ما نصت عل قانون العقو
ة انة الزوج الخ طا  ة 22مرت ل جماع بین رجل وامرأ لا یرط "التي تعتبر زنا ، على خلاف الشرعة الإسلام

  .23"بینهما زواج شرعي
قوم   ارها جرمة  اغتصاب، لموافقة الرجل والمرأة على إجرائها ، في حین الاغتصاب  ن اعت م ذلك لا 

ة أنه مواقعة امرأة بدون رضاها24على عدم موافقة الضح عرف    25.،حیث 
ام المادة   ه تطب أح ن هناك عقد زواج قانوني من  434وعل قانون الصحة، على الزوجین إذا لم 

عتبر عمله غیر مشروع  ة، و ضا الطبیب الذ یجر العمل ام هذه  المادة أ ما یخضع لأح یرط بینهما، 
غرامة  سمن خمس إلى عشر سنوات، و ة الح املة عن أ ضرر ینتج عنها،وتكون العقو ة  تحمل المسؤول و

قا 1000000ىدج ال500000من ة ط ه العمل ز الذ أجرت ف ة المؤسسة أو المر ما قد تثار مسؤول دج، 
  .26من قانون الصحة 441للمادة

  رضاء الزوجین :الفرع الخامس
أ علاج  أ عمل طبي ولا  ام  ن الق م عتبر رضا المرض شرطا ضرورا لممارسة العمل الطبي، فلا 

النتائج التي دون الموافقة الحرة والمستنیرة للم عد إعلامه   جب على الطبیب احترام إرادة المرض،  رض، و
ة المقترحة، ومخاطرها  مختلف العلاجات والأعمال الوقائ صیر المرض  اراته، وعلى الطبیب ت تنجر عن خ

                                                            
 .من قانون الأسرة 40،41المادة  20
المو  21 ام المتعلقة  ة، العددشهر الدین قالة، الأح اس ح الصناعي، مجلة الحقوق والعلوم الس التلق  . 41، ص2019، 11لود 
ة ذاتها :"ج.ع.ق 339المادة 22 ل إمرأة متزوجة ثبت ارتكابها جرمة الزنا، وتطب العقو س من سنة إلى سنتین  على  الح قضى 

عاقب الزوج ال علم أنها متزوجة، و س من سنة الى سنتین وتطب على من ارتكب  جرمة الزنا مع إمراة  الح ذ یرتكب الزنا 
ته ة ذاتها على شر  ".العقو

ام جرمة الزنا على الزواج، 23 رة لنیل درجة ماجستیر،  -دراسة مقارنة- السعید سرداني، أثر أح في ضوء الشرعة والقانون،مذ
اتنة  ة، جامعة  ة والاسلام ة العلوم الاجتماع  . 95،ص 2007-2006ل

ات 336دةالما 24   .قانون عقو
ات، العدد  25 ة الزوجة بین قانون الأسرة والعقو ع للاصطناعي على نطاق حما م، یخلف عبد القادر، أثر التلق بوقرن عبد الحل

ع،  .95ص 2020السا
ات التي حددتها المادة 26 ها غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الغرامة القصو المنصوص علی:" قانون الصحة هي 441العقو

عيللشخص  ةالطب ة الأت ات التكمیل ة أو أكثر من العقو من  ممارسة  الجرمة المنعحجز الوسائل والعتاد المستعمل في : ، عقو
عي   "نشا الصحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، غل المؤسسة أو أحد ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس سنوت، حل الشخص الطب
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عمل طبي 27المحتملة والعواقب المحتملة في حالة الرفض، ام  مجرد الق ة الطبیب الكاملة  دون  وتقوم مسؤول
ة لهذا الأخیر السلامة الجسد عتبر مساس    .28الحصول على موافقة المرض، لأن ذلك 

ه  قصد  عتبر رضاء خاصا ومتمیزا  ة على الإنجاب،  ر أن الرضاء في المساعدة الطب الذ والجدیر 
ة وهو ما نصت ع تا ون  ه أن  شتر ف ه المادة موافقة الزوجین على إجراء الإخصاب الاصطناعي، لذا    ل

عبر عن موافقتهما 371 ا من طرف الزوج والزوجة، و تاب ون الطلب  من قانون الصحة، التي اشترطت أن 
عد شهر جب علیهما تأكیده  ح للزوجین العدول عن الرضا . 29على النقل  أو التخصیب الاصطناعي، و و
ة التخصیب، فیتوجب احترام هذا الرفض  وتتوقف العم عد تخصیب قبل إتمام عمل ة، أما  ة دون أ مسؤول ل

عض لأن الحمل یبدأ من لحظة  ل إجهاض عند ال ش ضة الملقحة، وهذا  عني إتلاف البو ضة فهنا العدول  البو
  30.التخصیب

عتبر جرمة إجهاض لأن المادة  عد التخصیب لا  ان  ج .ع.ق 304لكن حسب رأینا العدول حتى لو 
ة  فترض حملهامن أجهض امرأ " تنص على معاق ة قبل ..." ة حامل أو  ضة المخص وهذا لا ینطب على البو

ضة  انت ترفض ذلك، وإنما تترك البو ة إذا  ار الزوجة على إتمام العمل ن إج م ه لا  زرعها في الرحم، و وعل
ضات الزائدة عن الحاجة ، فقد جاء في قرار مجمع  اسا على مصیر البو الفقه الملقحة لشانها حتى تموت ، ق

ضات الزائدة عن الحاجة ما یلي شأن البو أ وجه من :" الإسلامي  ضات الملقحة  اذا حصل فائض من البو
عي اة ذلك الفائض على الوجه الطب ة إلى أن تنتهي ح ة طب   .31"الوجوه تترك دون عنا

شتر أن تكون  ة، إذ  ان أحد الزوجین واف على العمل الموافقة من  وتخلف شر الرضا یتحق حتى لو 
ضا  ة تجر على جسمها، وموافقة الزوج أ الزوجین معا في نفس الطلب، فموافقة الزوجة ضرورة لأن العمل

قا للما ح ط ه مادام هناك زواج صح  41ضرورة لأن الإنجاب یخص الزوجیین معا ثم  إن المولود ینسب إل
  .قانون الأسرة

م  ة  عاقب الطبیب الذ یجر العمل ه  وافقة الزوج فقط  دون موافقة الزوجة، أو الزوجة فقط دون وعل
ان الغرض من وراء إجرائها، وذلك  ة بدون موافقة الزوجین مهما  عاقب على إجراء العمل ما  موافقة الزوج، 

                                                            
 من قانون الصحة 343المادة   27
، إرادة المرض في العقد الطبي،  28 ة، القاهرة،1زنة غانم یونس العبید  .96، ص2011، دار الكتب القانون
جب :" 2-371المادة 29 ة على الإنجاب، و المساعدة الطب اة طلبهما المتعل  ا، وهما على قید الح تاب قدم الزوج والزوجة 

عد شهر واحد من تارخ استلامه  ةعلیهما تأكیده  ل أو المؤسسة المعن  ."من اله
لالي،المرحع الساب ،ص30  .13غدالي الج
ان 23-17قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة ، في الفترة من 31 ه  1410شع

ضات الزائدة عن الحاجة1990مارس20 -14المواف  .شأن البو
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قا للمادة  غرامة  434ط س من خمس سنوات  إلى عشر سنوات و ة الح من قانون الصحة، وتكون العقو
ة عند مخالفة أحد الشرو  دون تمییز 1000000دج الى500000من دج، فهذه المادة وضعت نفس العقو
  .بینها

ل  ة عن  ة العمد سأل الطبیب على أساس المسؤول ة غیر مشروعة في هذه الحالة و ما تعتبر العمل
ة ة أو معنو انت ماد ة سواء    .الأضرار  الناتجة عن العمل

ة للزوج : الفرع السادس الحیوانات المنو ضة الزوجة  ون التخصیب لبو   أن 
عاد أ طرف  مني الزوجة، واست ضة الزوجة  ة للإنجاب أن تكون بتخصیب بو شتر في المساعدة الطب

ضة أو رحم امرأة أخر  احة شرعا والتي أقر 32أخر، سواء متبرع بنطفة أو بو ها ، وهذه هي الصورة الوحیدة الم
رمة، وقرر فیها نسب المولود للأب والأم ة الم م وهو ما سار . 33المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة 

ه المشرع في المادة  رر قانون الأسرة، والمادة45عل ة على  371م قانون الصحة، حیث لا تعتبر المساعدة الطب
  .أخرالإنجاب مشروعة إلا إذ تمت بین الزوجین فقط دون أ طرف 

ضة امرأة أخر أو رحم بدیل  ح ببو م الزنا، أما التلق ماء غیر ماء زوجها فهو في ح ح الزوجة  أما تلق
م التبني أخذ ح سمح بهما المشرع الجزائر الذ منع التبني شرعا وقانونا34فهو  لا الصورتین لم    .35، و

ة، والبوض ات، والأجنة عن العدد المقرر، أو الأم ولضمان ذلك منع المشرع التداول في الحیوانات المنو
لازم س من عشر سنوات إلى عشرن سنة وغرامة 36البدیلة أو السیبتو ة  تتمثل في الح ة جزائ ، وقرر له عقو

س والغرامة هدفهاالحفا على الكرامة ، 37دج2000000دج الى1000000من  ة الح هذه الشدة في عقو
ة، وحفظ الأنساب   .الإنسان

ه تقوم  ع الأضرار التي وعل ه عن جم ة عمد ون مسؤولا مسؤول ة الطبیب إذا خالف هذا الشر و مسؤول
قا للمادة  عاقب ط ما  ة،  ة أو معنو ة، سواء جسد ما رأینا في الشرو  434تنتج عن العمل قانون الصحة 

ضا وف المادة  عاقب الزوجان أ ر، و   .كقانون الصحة إذ وافقا على ذل 434السالفة الذ

                                                            
  .قانون الصحة 371المادة  32
ع الآخر الى  28قرار المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثامنة، في الفترة من  33  - 28- 19ه المواف1405جماد الأولى، 7ر

ح الاصطناعي وأطفال الأنابیب1985ینایر شأن التلق   . م 
شیر34 ح الاصطناعي خارج العلاقة الزو -عقوب بل ة نسب الطفل الناتج عن التلق ال ة للدراسات محمد طیب عمور، إش م ة، الأكاد ج

ة، المجلد ة والإنسان ة،  )أ(، القسم 2، العدد12الاجتماع ة والقانون  .225،ص2020العلوم الاقتصاد
 من قانون الأسرة 46المادة35
  .قانون الصحة 374المادة  36
  .قانون الصحة 435المادة 37
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ة: المطلب الثاني ل ة عن تخلف الشروط الش ة الجنائ   المسؤول
ة على الإنجاب عمل طبي یجر على جسم الزوجة والغرض منه علاج العقم  المساعدة الطب
ة یجب توافرا  حتى لا یتم  ل ة في الإنجاب، ونظرا لخطورته وضع المشرع مجموعة من الشرو الش قالرغ وتحق

النطف أو ال ة متخصصةالتلاعب  ص الإدار وضرورة إشراف لجنة طب   .تداول بها، وهي الترخ
ص الإدار : الفرع الأول   /  شرط الترخ

لف  ة على الإنجاب في مؤسسات أو مراكز مرخص لها من الوزر الم یجب أن تتم المساعدة الطب
ة ضخمة لتوفیر الوسائل 38الصحة ات ماد ان ات تتطلب إم الإضافة إلى ،لأن هذه العمل ة،  والتجهیزات الفن

ة المتصلة  ة والعلاج ة والبیولوج اد یولوجي متخصص، فقد اشتر المشرع أن تتم الأعمال الع جهاز طبي و
فاءة، ة  ة إلى ممارسین معتمدین لهذا الغرض من أجل إجراء العمل الإضافة إلى ضرورة مراعاة قواعد  39العمل

ة 40صحيالممارسة الحسنة  والأمن ال ص سو للمراكز التي تتوافر فیها الشرو الماد منح الترخ ه لا  ، وعل
شرة ة وال   . والعلم

ة للتسییر، أو  ة التقن م صفة مؤقتة أو دائمة عند عدم احترام الشرو التنظ ن أن تسحب الرخصة  م و
تم البث ف41معاینة مخالفات القوانین  والأنظمة، أو عدم ضمان أمن المرضى ي الغل من طرف الوزر ، و

ن للوالي أن یبث في الغل الذ لا تتجاوز مدته  م الصحة بناءا على تقارر المصالح المختصة، و لف  الم
الصحة لفة  ة خاصة بناء على تقرر المصالح المختصة للوزارة الم ل أو مؤسسة صح   .42ثلاثة أشهر لكل ه

ل من ینشئ أو  عاقب    ، ة الإضافة إلى الغل ة لإجراء المساعدة الطب ز أو مؤسسة صح ستغل مر
س من سنتین إلى خمس  الح الصحة،  لف  ص بذلك من الوزر الم على الإنجاب، دون الحصول على ترخ

غرامة من   .43دج2000000دج الى1000000سنوات و
ممارسة مهنة ا ص  الإضافة إلى الترخ حصل  ه أن  ة عل ، 44لطبما أن الطبیب الذ یجر العمل

نا خاصا  منح له إلا إذا تلقى تكو ص لا  ة على الإنجاب، وهذا الترخ ممارسة المساعدة الطب صا خاصا  ترخ

                                                            
ة الع:"قانون الصحة 372المادة 38 ة و البیولوج اد ة على الإنجاب من قبل تتم الأعمال الع المساعدة الطب ة المتصلة  لاج

ممارسة ذلك الصحة  لف   ".ممارسین معتمدین لهذا الغرض، في مؤسسات  أو مراكز أو مخابر یرخص لها  الوزر الم
 .المادة نفسها39
  قانون الصحة 373المادة 40
 قانون الصحة 314المادة 41
 .قانون الصحة 315المادة 42
  .قانون الصحةمن  414المادة43
  قانون الصحة 4- 186المادة 44
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قا للمادة  قا للمادة ط ة ط من قانون الصحة،  4-186في هذا المجال، وإلا اعتبر نشاطه ممارسة غیر شرع
ام المادة  قا لأح عاقب علیها ط عاقب  416و غرامة قانون الصحة، و س من ثلاثة أشهر إلى سنتین،و الح

تین100000دج إلى20000من   .45دج أو بإحد هاتین العقو
ة المختصة: الفرع الثاني ة من طرف المصالح الصح   الأشراف و المراق

تعین  ة المختصة، و ة وإشراف المصالح الصح ة على الإنجاب لمراق تخضع مراكز ومؤسسات المساعدة الطب
ة،علیها إرسال ت ة المعن ات عن  46قرر سنو عن نشاطها  إلى السلطة الصح وذلك حتى لا تخرج هذه العمل

شرة، أو استغلالها تجارا   .نطاقها القانوني، ومن أجل منع التداول في النطف و الأجنة ال
ن للوزر أن یبث في قرار الغل المؤقت أو الدائم، م ناءا على تقارر هذه اللجنة المختصة ،  ما  و

ن للوالي البث في قرار الغل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ة، 47م مها للمساءلة الجنائ ة تقد ان ، فضلا عن إم
قا للقانون  ل جرائم ط ة إلیها تش انت الأفعال المنسو   .إذا 

حث الثاني ة على الإنجاب: الم المساعدة الطب ام  ة عند الق ة الجنائ   المسؤول
ة  ة وتسمى تقوم المسؤول العمل امه   ة في هذه الحالة  عن الأخطاء التي یرتكبها الطبیب عند ق الجنائ

ة ة غیر عمد ة جنائ استخدام الأم )المطلب الأول(مسؤول ة في حد ذاتها وذلك  ما تقوم عن مخالفته للتقن  ،
ة شر وتكون مسؤولیته عمد   ).المطلب الثاني(البدیلة أو الاستنساخ ال

ة على الإنجاب:لالمطلب الأو ة المساعدة الطب ة عن الخطأ الطبي أثناء عمل ة الجنائ   المسؤول
طة وحذر شدیدین، وأ إهمال في هذا   ة معقدة تستلزم ح ة على الإنجاب عمل ة الطب المساعدة الطب

عتبر خطأ طبي جنائي   .)الفرع الثاني(، وهذا الخطأ یتخذ عدة صور)الفرع الأول(الالتزام 
  الطبي الجنائي           أالخط: ولالفرع الأ 

الخطأ الجنائي  قصد  ة التي تنجم " و تجاه الإرادة إلى السلوك الخطر دون قبولها بتحق النتیجة الإجرام
طة والحذر لمنع حدوثها ة التي تقوم 48"عن هذا السلوك مع عدم اتخاذ الح ة الجنائ ان المسؤول ، وهو أحد أر

                                                            
مهنة منظمة قانونا أو :"ج ا لتي تنص. ع.ق243قانون الصحة أحالتنا الى المادة  416المادة  45 ا متصلا  ل من استعمل لق

ستوفي الشرو المفروض غیر أن  ة شرو منحها أو ادعى لنفسه شیئا من ذلك  ة أو صفة حددت السلطة العموم ة شهادة رسم
غرامة من س من ثلاثة أشهر الى سنتین و الح عاقب  تین100000الى20000لحملها،   ".دج أو بإحد هاتین العقو

  قانون الصحة 373المادة المادة 46
  .قانون الصحة 315المادة  47
حي نجم،48 ة محمد ص ة الجنائ ه وأثره على المسؤول توراه(رضاء المجني عل ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ا1، )رسالة د لجامع

 .314،ص1983
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ةعلى الخطأ والضرر  ان صوره في المادة 49والعلاقة السبب عرف المشرع الخطأ الجنائي وإنما جاء بب ، ولم 
القتل الخطأ، والمادة.ع.ق288 الضرب والجرح الخط ، والمادة  289ج المتعلقة  المتعلقة  442المتعلقة 

ة   .مخالفات الضرب والجرح غیر العمد
، عد: وتتمثل هذه الصور في  ا اه، الإهمال  وعدم مراعاة الأنظمة، وهذه الرعونة، عدم الاحت م الانت

ل صور الخطأ  ن تصور  م الصور محددة على سبیل المثال لا الحصر، لأن الجرمة في تطور مستمر ولا 
لا سفر عنها التطور العلمي والتكنلوجي مستق   .التي 

أنه  عرف  ه عن ا"أما الخطأ الطبي ف لقواعد والأصول التي ل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلو
ا وقت تنفیذ العمل الطبي ار تحدید الخطأ الطبي هو 50"قضي بها العلم والمتعارف علیها نظرا وعلم ، ومع

قظ  في نفس مستواه المهني وجد في نفس الظروف  اس سلوك  الطبیب المسؤول على سلوك طبیب آخر  ق
الطبیب المسؤول ة  التي أحاطت    51.الخارج

ن تعرف  م أنهو ة على الإنجاب،  خروج الطبیب المختص بإجراء "الخطأ الطبي في إطار المساعدة الطب
عة مهنته ة التي تفرضها طب ه عن الأصول الطب ة في سلو ل  52"المساعدة الطب ون الطبیب، مسؤولا عن  ، و

مناسبتها، والتي تمس السلامة الجسد ة أو  العمل امه  ة  للزوجة، أو الأخطاء التي یرتكبها أثناء ق ة أو الصح
قا للمواد  ز أو  53ج.ع.ق 289،442، 288تسبب لها عجزا دائما، أو تؤد إلى وفاتها، ط سأل المر ما   ،

مناسبتها ان الطبیب قد ارتكب الخطأ أثناء ممارسة مهنته أو  ة ، إذا  وتكون 54المؤسسة التي أجرت فیها العمل
ته    :عقو
ن أن تقل عن خم - م عي؛غرامة لا   سة أضعاف الغرامة القصو المنصوص علیها للشخص الطب
ة - ة الآت ات التكمیل ة واحدة أو أكثر من العقو  :عقو
 حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة -
 المنع من ممارسة نشا الصحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
 غل المؤسسة أو إحد ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -

                                                            
،ص49  .388منیر راض حنا، المرجع الساب
ندرة،  50 ة على جسم الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، الإس ة للتجارب الطب م، الجوانب الجنائ ، 2011مرعي منصور عبد الرح
 . 196ص
 .197المرجع نفسه، ص51
ة 52 ة المتت ة الطب لات المسؤول سي، مش ح الاصطناعي، دار الثقافة ،عمان،  عامر أحمد الق  72،ص 2011عن التلق
ات 413المادة 53  .قانون الصحة أحالتنا على مواد قانون العقو
 .نفسها. المادة 54
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 55.حل الشخص المعنو  -
فاعل أصلي أو  ة على الإنجاب لا تمنع مساءلة الطبیب  ز المساعدة الطب و مساءلة المؤسسة أو مر

وسیلة لتملص الطبیب من  56.شرك في نفس الأفعال وذلك حتى لا تتخذ مساءلة المؤسسة 
ة   .المسؤول
ة : الفرع الثاني   على الإنجابعض صور الخطأ الطبي في إطار المساعدة الطب

ر  تفي بذ ة على الإنجاب، ولكن سن ل صور الخطأ الطبي أثناء إجراء المساعدة الطب ر  ننا ذ م لا 
عض: أهمه وهي عضها ال ضات الملقحة)أولا( خلط الأنابیب ی ا(، إتلاف البو ة زرع )ثان ، وفشل الطبیب في عمل

ضة الملقحة   ).ثالثا( البو
عضها : أولا   عضخلط الأنابیب ی

ة،  غیرها، فإذا أهمل   في تلك العنا ة الأنابیب من الاختلا أو استبدالها  حما قع على الطبیب الالتزام 
ماء رجل آخر غیر  ضة الزوجة  ح بو عض، و تلق عضها ال وأد إهماله إلى خلط أنابیب النطف والأجنة ی

ماء الزوج، فهنا تقع ح امرأة أخر غیر الزوجة  سیرا، وذلك  زوجها، أو تلق ان الخطأ  املة حتى لو  مسؤولیته 
دا  أكثر من نفعه وفائدته ون ضرره مؤ الأنساب، و قا    57.لاتصاله اتصالا وث

ا ضات الملقحة :ثان   إتلاف البو
ضة الملقحة التي تعتبر  اة البو احترام قواعد الحفظ والتجمید، والحفا على ح ز  یلتزم الطبیب أو المر

الحیوان المنو جنینا، فمن ا ضة  ة تبدأ من لحظة تخصیب البو اة الإنسان ه أن الح ه لا یجوز 58لمتف عل ، وعل
ضة  ال، فإذا ارتكب الطبیب خطأ أد إلى إتلاف البو ل من الأش أ ش ضة الملقحة  الاعتداء على البو

ون مسؤولا عن ذلك ، لأن شر  ه تسبب فيالملقحة    .إجهاض جنین 
انت لل عد زرعها في الرحم، فإننا نر ضرورة تعدیل.ع.ق304مادة حتى لو   هاج تحمي هذه اللقائح فقط 

ة خارج الرحم،فالحمل یتحق انت من لحظة الإخصاب ومن  لتشملالأجنة المخص ثم وجب حمایته سواء 

                                                            
  .قانون الصحة 441المادة  55
رر 51المادة  56  ج.ع.ق م
، ص 57  .29بن صغیر مراد،المرجع الساب
ة58 اة الإنسان ة الح ه ندوة بدا الاشتراك مع وزارة الصحة  هذا ما توصلت إل ة  ة للعلوم الطب ونهایتها التي عقدتها المنظمة الإسلام

ت، في الفترة من  ع الآخر 26-24بدولة الكو  .1985ینایر 17-15ه المواف1405ر
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ضة الملقحة داخل الرحم أو خارج الرحم الجنی59البو ن المتكون ، وعلى ذلك یلح الجنین المتكون خارج الرحم 
املة ونا نفسا  ة لأنهما مهیئان تماما لأن  ستح الحما لاهما    . 60في رحم أمه في تجرم الإجهاض، ف

ضة  الملقحة:ثالثا ة زرع البو   فشل الطبیب في عمل
ا في  مة العل س بتحقی نتیجة،  هذا ما أكدته المح ة ول صفة عامة هو التزام ببذل عنا التزام الطبیب 

ة الواقع على  عات الطبیب بذل الجهود :  "، حیث جاء في قرار لها2008سنة الجزائر  عني الالتزام ببذل عنا
ة، إن الإخلال بهذا  ة الثابتة بهدف شفاء المرض وتحسین حالته الصح الصادقة التي تتف والأصول العلم

التالي الخطأ الطبي من ة الطبیب، و ا یثیر مسؤول ل خطأ طب ش ة هو تقصیر في مسلك  الالتزام  جهة ثان
  .61"الطبیب

ان ذلك  عد الزرع إذا  ضة الملقحة، أو إجهاض المرأة  ة زرع البو سأل عن فشل عمل ه فإن الطبیب  وعل
ة الثابتة، التي تفرض  قظة والجهود الصادقة التي تتف والأصول العلم ة ال ناتجا عن إخلاله بواجب بذل العنا

طة والحذ ه واجب الح م عل ة، وتقد عد العمل عة حالة الزوجة والجنین  متا ة، إذ یلتزم  العمل امه  ر عند ق
ل ما في وسعه لتفاد حدوث  ذل  ة، لأ حالة طارئة، و ة المناس م الأدو ة، وتقد الإرشادات والنصائح المناس

  .تشوهات في الجنین، أو إجهاض الأم
عض صور الخطأ الطبي في مجال المساعد ل تلك إذن  ن حصر  م ة على الإنجاب، إذ لا  ة الطب

  .الصور فهي تتنوع وتتعدد حسب سلوك الطبیب
شر  ة عن استخدام الأم البدیلة والاستنساخ ال ة الجنائ   المطلب الثاني المسؤول

اع منع  شرة،  وصونا للأنساب من الض ة التي تمنع التداول في النطف والأجنة ال ة للكرامة الإنسان حما
ما جرّم اللجوء إلى الأم المش ان بین أفراد العائلة الواحدة،  ة الإنجاب حتى لو  رع تدخل أ طرف في عمل
شر )الفرع الأول(البدیلة ة) الفرع الثاني(، ومنع الاستنساخ ال ة الجنائ ه المسؤول   .مما یترتب  عل

ة عن اللجوء إلى الأم البدیلة: الفرع الأول ة الجنائ   المسؤول
عد الولادة "الأم البدیلة، قصد  مه  حمل الجنین، وتسل مقابل، أو مجانا،  المرأة التي تقبل شغل رحمها 

ه البیولوجیین، أو المتبرع لهما طرقتین62"لوالد مني زوجها لتزرع  : ، وهو یتم   ضة الزوجة  ح بو إما تلق
                                                            

ات القسم الخاص، ب59 ة، القاهرة، مصر.محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو   . 425،ص1986، دار النهضة العر
اطي، بنوك النطف والأجنة،  عطا 60 ةّ القاهرة،مصر،1عبد العاطي السن   .210، ص2001،دار النهضة العر
ا، بتارخ 61 مة العل المح ة  ة 399828، منف رقم2008جانفي 23قرار صادر عن الغرفة المدن ، )ب.ع(ضد)ق.ع.ع(، قض

ا عدد مة العل مجلة المح عدها 175، ص2/2008منشور    .وما 
ة، مجلدعلال أما 62 اس ة والس حوث القانون ، 2020، 14،العدد2ل، وسط إنشاء الأجنة وأثرها على نسب المولود، مجلة ال
  .23ص
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فة الحمل، أو یتم بتل ضة الملقحة في رحم امرأة أخر تقوم بوظ ضة الب ضة امرأة غیر الزوجة لتزرع البو ح بو ق
ا، حول  ا وقانوني وأخلاق ة جدلا دین ع الأحوال تطرح هذه العمل ضة، وفي جم ة البو الملقحة في رحم صاح

  .مشروعیتها من جهة ، ونسب المولود من جهة أخر 
رر من قانون الأسرة 45تم النص على منع اللجوء إلى الأم البدیلة في المادة  " ، التي نصت على أنه م

استخدام الأم البدیلة ح الاصطناعي  من قانون  374، وتم التأكید على ذلك في المادة"لا یجوز اللجوء إلى التلق
انت أختا أو بنتا أو أما   .63الصحة التي منعت التداول في النطف والأجنة، والأم البدیلة حتى لو 

ة   ام الشرعة الإسلام وما قرره مجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة فالمشرع هنا سایر أح
انت هذه الأخیرة زوجة أخر لصاحب  198564سنة ، حیث قرر عدم جواز اللجوء إلى الأم البدیلة، حتى لو 
ة الأم وذلك ،65المني طرحه من مشاكل حول نسب المولود من ناح ة  66لما  طلان العقد من الناح ،فضلا عن 

ة   .67القانون
ان ذلك بناءا على طلب تقووم الم ة اللأم البدیلة حتى لو  ة للطبیب عن استخدام تقن ة  الجنائ سؤول

قا للمادة  النظام العام، ط قانون الصحة  التي تعاقب على هذا الفعل  435الزوجین، وذلك لأن الأمر یتعل 
غرامة من س من عشرة إلى عشرن سنة و عاق2000000دج إلى 1000000الح ما  ة الأطراف دج ،  ق ب 

ز أو المؤسسة التي  ة المر ما تقوم مسؤول موافقتهم،  علمهم و ة قد تمت  انت العمل ضا إذا  ة أ بنفس العقو
مناسبتها، وهو ما أكده قانون الصحة فته أو  ة ، إذا قام بها الطبیب أثناء ممارسته لوظ   .68أجرت فیها العمل

ة عن الا: الفرع الثاني ة الجنائ شر المسؤول   ستنساخ ال
ان أو میتا، وتسمى هذه  أفرز التطور الطبي ا  ائن آخر ح ا مع  شر متطاب جین ائن  ة تخلی  ان إم

أنه  ، وقد عرفه المجمع الفقهي الإسلامي  شر الاستنساخ ال ة  ائن حي،" العمل إما بنقل  -أو أكثر -تولید 

                                                            
الحیوانات :"قانون الصحة 374المادة 63 ل آخر من المعاملة لمتعلقة  ل ش ع، و حث العلمي، التبرع، والب ة ال منع التداول لغا

ضات حتى بین الزوجات ا البو ة،  انت أختا أو  أما، المنو الأجنة الزائدة عن العدد المقرر، أو لأم بدیلة أو امرأة أخر  لضرات، 
لازم السیبتو   ".أو بنتا، 

رمة في الفترة من 64 ة الم م ع الآخر الى  28قرار مجلس مجمع الفقهي الإسلامي المنعقد  ه، المواف 1405جماد الأولى 7ر
شأن أطفال 1985ینایر  28-19من   .الأنابیبم، 
عة سنة65 عد أن قد أجاز في دورته السا ة للزوج صاحب  1984وهذا  الرحم زوجة ثان انت المتبرعة  اللجوء إلى الأم البدیلة إذا 

  .1985سنة. النطفة ولكنه تراجع عن ذلك في الدورة الثامنة
،إیجار الرحم 66 ام إسماعیل السحماو ندرة ،، دار الجامعة الجدیدة، 1،)دراسة مقارنة(ه  .298،ص 2013الإس
احة، 67 م، عقد إجارة الأرحام بین الحظر والإ ندرة،1حسني محمود عبد الدا ر الجامعي، الإس  .180،ص2007، دار الف
قا 441المادة  68   .قانون الصحة، مشار الیها سا
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ضة منزوعة النواة، و  ة إلى بو ة جسد ة في مرحلة تمایز الأنسجة النواة من خل ضة مخص إما بتشطیر بو
أ طرقة  أخر "والأعضاء ورتین أو  الطرقتین المذ   .69، وقرر تحرمه 

ة للعدد  ة هو احتواء هذه الخل ة الجسد قة لمانح الخل والسبب في ظهور المولود الجدید نسخة مطا
ة أو الهیئة أو ا غي المضاعف أ احتوائها لكامل البن ة الص التالي لا حاجة لأخذ مادة وراث لطاقم الوراثي، و

ة أخر  شر  نوعان70أخر من خل   :، والاستنساخ ال
شر تكاثر   - أ ة للشخص : الاستنساخ ال امل مطاب في الصفات الوراث هدف إلى تخلی إنسان  و

ة، وهذا النوع هناك إجماع دولي على منعه وتجرمه فهو من التقن ة الجسد ات الجدیدة صاحب الخل
الكرامة  مس  ل و شر  بیرة للجنس ال حمل مخاطر  للإنجاب، التي لا تزال في طور التجرب،لكنه 

ا ة، لذا سارعت الدول إلى تجرمه عالم ا 71الإنسان   .ووطن
ا والجینات من أجل استعمالها في علاج الأمراض :استنساخ علاجي-ب هدف إلى استنساخ الأعضاء والخلا و

احته من أجل الضرورة  عض منها إلى إ سعى ال احته،  حیث  المختلفة، وهناك خلاف بین الدول حول إ
ة   .72العلاج

منه  375سایر المشرع الجزائر في قانون الصحة الموقف الدولي حول تجرم الاستنساخ ، فنصت المادة
ما یخص الكائ" على ا ف ة المتماثلة جین ل استنساخ للأجسام الح ل انتقاء للجنسمنع  شر و ،ووضع " ن ال

ة في حالة استخدامه وذلك في المادة  ات جزائ میز بین نه نلاحظ أ، لكن من نفس القانون  436عقو لم 
ه التكاثر  شر بنوع شمل الاستنساخ ال ، لذا فالتجرم والمنع  الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التكاثر

ان اتجاه الدول الآ   .73ن نحو تجرم الإستنساخ  التكاثر دون الإستنساخ العلاجيوالعلاجي،  وإن 

                                                            
جوان  28رة من قرار المجمع الفقهي الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره  الثامن عشر، بجدة ،في الفت  69
ة3الى ل شر 1997جو شأن الاستنساخ ال  .م،
ة،  70 ا الحیو ر والقانون، المنصورة، 1محمد لطفي عبد الفتاح،القانون الجنائي واستخدامات التكنولج   .295،ص2010، دار الف
ر على وجه الخصوص71 ة  االعامة للأمم المتحدة في الدورة  A/RES/59/280اللائحة رقم : نذ ، بتارخ 59التي تبنتها الجمع
ا وحقوق الإنسان، 2005مارس8 ات البیولوج ، والإعلان العالمي لأخلاق شر شأن الاستنساخ ال ، تتضمن إعلان المم المتحدة 

ة والعلوم والثقافة   و(الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتر  19، في دورته الثالثة والثلاثین بتارخ)الیونس
ر ة والطب، الصادرة عن مجلس 2005أكتو قات البیولوج شر في مواجهة تطب رامة الكائن ال ة  ة لحما ة الأورو ، و الاتفاق

ا في ا بتارخ1997أفرل 4أورو ي، الصادر عن مجلس أورو ة  للاتحاد الأورو سمبر 27، ومیثاق الحقوق الأساس   2000د
حث العلمي، وذلك في قانون   72 شرة  من أجل ال استنساخ أجنة  سمح قانونها  ا حیث  احته نجد برطان من الدول التي أ

ة وعلم الأجنة الصادر في نوفمبر    .1990الخصو
ما أنه لاجرمة ولا عقو  73 ة الدول  تجرم الاستنساخ التكاثر فقط، ولا تنص على الاستنساخ العلاجي، و ة الا بنص، فهذا فغالب

صدر نص یجرمه احا حتى   .النوع من الاستنساخ یب م
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حدث أ  ة، حتى ولو لم  مجرد إجراء التجرة أو العمل شر  ة عن الاستنساخ ال ة الجنائ وتقوم المسؤول
قا للمادة عتبر جرمة معاقب علیها ط ه  ام  من قانون الصحة  436خطأ أو إهمال في إجرائها، لآن مجرد الق

س ما تسأل المؤسسة 2000000دج إلى 1000000من عشر سنوات إلى عشرن سنة، وغرامة من الح دج، 
قا للمادة ة ط ه العمل ز الذ أجرت ف قا 441أو المر   .من قانون الصحة المشار إلیها سا

ل من  ة على الإنجاب هي عمل طبي لذا یلزم  حث الى أنه المساعدة الطب ة هذا الم ونشیر في نها
ل المعلومات التي علموا بها وإلاّ تعرض الطبی السر المهني عن  الالتزام  ب ومن معه من مهني الصحة 

ات المنصوص علیها في المادة س من شهر إلى ستة أشهر 74ج.ع.ق 301للعقو ة الح ، والمتمثلة في عقو
  75.ءهادج، ما عدا الحالات التي یوجب فیها علیهم القانون إفشا100000دج الى20000وغرامة من
  خاتمة

ثیرا في حل  ات التي ساهمت  ة على الإنجاب من التقن حثنا هذا توصلنا إلى أن المساعدة الطب في ختام 
لة العقم لد الأزواج الا واسعا من، مش لها مواف  أن الأفراد إلا لذا فهي تعرف انتشارا وإق ست  أسالیبها ل

ان الإطار القانوني لها الذ  مها و للشرعة، والنظام العام والأخلاق في مجتمعنا، هذا ما دفع المشرع إلى تنظ
ة حث إلى النتائج الآت   :حدد مشروعیتها، وقد توصلنا من خلال هذا ال

ه ال - ة على الإنجاب هي عمل طبي فني، یخضع ف صفة أن المساعدة الطب ة  ة الطب طبیب إلى المسؤول
 عامة؛

لت جرمة منصوص علیها؛  - ل طرف یتحمل نتائج أفعاله، متى ش ال ف ة لا تثیر أ إش ة العمد المسؤول
 وتقوم عند مخالفة أ شر من شرو ممارستها؛

طة والحذر أو الخروج عن الأصول الم - ة تقوم عند الإخلال بواجب الح ة غیر العمد تعارف علیها في المسؤول
ن حصر صور الخطأ فیها م  .الطب، ولا 

ضات الملقحة التي تم زرعها في الرحم،  - ة من الإجهاض أو الإتلاف ما زالت تشمل فقط البو ة الجنائ الحما
ضات قبل الزرع؛  ولا تشمل هذه البو

ادئ الشرعة والكر  - شر جاء متوافقا مع م ةلإامة اتجرم الأم البدییلة والاستنساخ ال  نسان
ه التكاثر والعلاجي -  .المشرع الجزائر یجرم الاستنساخ بنوع

اب أما ة و تأطیرها، وغل ال م هذه التقن بیر في تنظ ثیر  ملكن رغم ذلك فقط وف المشرع إلى حد 
  .من صورها المخالفة للدین والأخلاق

                                                            
  .قانون الصحة 417المادة 74
ر  75 ص مرض خطیر: من هذه الحالات نذ الأمراض المتنقلة)ص.ق 25م(حالة تشخ غ عن )ص.ق39م(، التصرح  ، التبل

فة)ص.ق198م(حالات العنف  غ عن الوفاة المشبوهة او عن   ).ص.ق200م(، التبل
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  :ما یلي وفي الأخیر نقترح -
ح ت.ع.ق 339تعدیل المادة  ضات الملقحة خارج الرحم؛ج لتص   شمل البو

ة في حالة تخلي الزوجین عن النطف أو الأجنة الزائدة عن الحاجة؛  - ة الجنائ ان المسؤول   ذلك ب
م ة بنوك النطف والأجنة بدقةوالإسراع في وضع النصوص التنظ ان مسؤول   .ة لحفظ وتجمید الأجنة، و

  
  
  

 


